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يُُعـــد برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي أحـــد البرامـــج التنفيذية 
لرؤيـــة الســـعودية 2030، ويرتكـــز علـــى بنـــاء قطـــاع مالـــي 
متنـــوع وفاعـــل ورقمـــي ومســـتقر، يُُعـــزّّز تنويـــع الاقتصـــاد 
ويُُســـهم  الخـــاص،  القطـــاع  تنميـــة  ويدعـــم  الوطنـــي، 
وتعزـــيز الادـــخار  وتمكـــين  المعيـــشة  مـــستوى  رـــفع   ـــفي 

الشمول المالي.

برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030
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كلمـــة رئيـــــس
لجنة برنامج تطوي�ر القطاع المالي

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

تعكـــس النتائـــج التي حققهـــا برنامج تطوير القطـــاع المالي 
الســـعودية  رؤيـــة  تنفيـــذ مســـتهدفات  ـــا مهمًًـــا فـــي  جانب�
2030، إذ أســـهم البرنامـــج فـــي بنـــاء منظومة ماليـــة أكثر 
كفـــاءة ومرونة، قادرة علـــى دعم النمو الاقتصـــادي وتعزيز 
الاســـتدامة الماليـــة، في ظل ما تشـــهده المملكة من تطور 
في هـــذا العهـــد الزاهر لخـــادم الحرمين الشـــريفين وســـمو 

ولـــي عهده الأميـــن -حفظهمـــا الله-. 

وواصـــل البرنامـــج العمـــل علـــى تطويـــر البيئة التشـــريعية 
والحلـــول  الماليـــة  التقنيـــات  تبنـــي  وتعزيـــز  والتنظيميـــة، 
المبتكـــرة، بمـــا يدعم تنـــوع القطـــاع المالي وعمقـــه. وفي 
هذا الســـياق، اســـتمر البنك المركزي السعودي في تطبيق 
أفضـــل الممارســـات والالتـــزام بالمعاييـــر الدوليـــة، بما يعزز 
متانـــة القطـــاع واســـتقراره، ويرفـــع جاهزيتـــه للتعامـــل مع 
المتغيـــرات مـــن خلال تطويـــر الأطـــر التنظيميـــة وتحديـــث 

أدوات الرقابـــة.

وشـــهد قطـــاع مؤسســـات الســـوق المالية المرخصـــة نموًًا 
ملحوظًًـــا، إذ ارتفعـــت إيرادات القطاع بنســـبة 18% لتصل 
إلـــى نحـــو 22.09 مليـــار ^ خلال العـــام 2025م مقارنـــة 
بالعـــام 2024م، كما ارتفع عدد مؤسســـات الســـوق المالية 
المرخصة إلى 215 مؤسســـة بنهاية العام 2025م، بنســـبة 
نمـــو بلغـــت 16% مقارنة بالعـــام 2024م. وكذلك اســـتمر 
العمـــل علـــى تعزيـــز الـــدور المحـــوري للســـوق الماليـــة في 
تمويـــل النمو الاقتصادي، والارتقـــاء بصناعة إدارة الأصول، 
وتعميـــق ســـوق الصكـــوك وأدوات الديـــن، إذ تـــم ترخيص 
شـــركة ترايـــد ويب )Tradeweb( كأول شـــركة تُُفعّّل نشـــاط 
التـــداول البديـــل للصكـــوك وأدوات الديـــن فـــي المملكـــة، 
وثانـــي جهـــة تديـــر ســـوقًًا ثانويـــة لتـــداول أدوات الدين بعد 

الســـعودية. تداول 

كمـــا واصـــل البرنامـــج العمـــل علـــى المواءمـــة مـــع أفضل 
الممارســـات العالميـــة في الاســـتثمار المســـتدام، من خلال 
تطويـــر دليـــل إصـــدار أدوات الديـــن الخضـــراء والاجتماعيـــة 
تبنـــي  يعـــزز  بمـــا  بالاســـتدامة،  والمرتبطـــة  والمســـتدامة 
ممارســـات التمويـــل المســـتدام، إذ نتـــج عن هـــذه الجهود 

الإدراج المزدوج في كل من مؤشـــر جـــي بي مورغان لأدوات 
الديـــن الحكومية للأســـواق الناشـــئة، وذلك بشـــكل تدريجي 
ابتـــدا�ءًًً من 29 ينايـــر 2027م، بالإضافة إلى مؤشـــر بلومبيرغ 
للســـندات الحكوميـــة بالعملات المحلية للأســـواق الناشـــئة. 

كمـــا تضاعـــف حجـــم ســـوق التأميـــن مـــن 42 مليـــار ^ في 
العـــام 2021م ليتجـــاوز 84 مليـــار ^ بنهايـــة العـــام 2025م 
محققـــاًً معـــدل نمـــو قـــدره 10.7% مقارنـــة بالعام الســـابق 
2024م. وقـــد ارتفعت نســـبة مســـاهمة التأمين فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي  مـــن 1.92% العام 2020م 
إلـــى 2.25% العـــام 2025م، ومن المســـتهدف وصول هذه 

النســـبة إلـــى 3.6% بحلول العـــام 2030م.

وشـــهد العام 2025م تركيـــزًًا على تنمية رأس المال البشـــري 
فـــي القطـــاع المالـــي، حيـــث أســـهمت الأكاديميـــة الماليـــة 
فـــي تأهيـــل أكثـــر مـــن 25 ألـــف مســـتفيد مـــن خلال برامج 
متخصصـــة، إلـــى جانـــب تمكيـــن وإعـــداد أكثـــر مـــن 1,500 
قيـــادي وقياديـــة عبـــر برامـــج قياديـــة نوعيـــة تســـتهدف بناء 
الكفـــاءات الوطنيـــة وتعزيز جاهزيتهـــا لتولـــي الأدوار القيادية 
فـــي القطاع المالي، كمـــا واصلت الأكاديمية المالية توســـيع 
نطـــاق التدريب الرقمي بـــإطلاق 29 برنامجًًا جديـــدًًا، بما يعزز 
الوصول إلى فـــرص التطوير المهني ويدعم اســـتدامة تنمية 

القـــدرات فـــي القطاع.

إن هـــذه الأرقام والمؤشـــرات تمثـــل حافـــزًًا لمواصلة تحقيق 
المزيـــد مـــن الإنجازات، وهـــي مدعاة لتقديم الشـــكر والتقدير 
لـــكل من أســـهم في هـــذه النتائـــج. وبعـــون الله، ثـــم بدعم 
قيادتنا الرشـــيدة، ســـنواصل العمل على تعزيـــز مكانة القطاع 
المالـــي الســـعودي ودوره في دعم التنمية الوطنية، ســـائلين 

الله التوفيق والســـداد.

ومـــع تقـــدّّم البرنامج فـــي تحقيق مســـتهدفاته ضمـــن إطار 
رؤيـــة الســـعودية 2030، تتجـــه الجهود القادمـــة نحو مواءمة 
مختلـــف  عبـــر  المبـــادرات  وتنســـيق  الوطنيـــة،  الأولويـــات 
مكونـــات القطـــاع، وتعزيـــز منظومـــة مالية تتســـم بالمرونة 

والتنافســـية، وقائمـــة علـــى الابتكار. 

وزيـــر المــاليــة
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معالي الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف

معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم

وزير الاستثمار

وزير الاقتصاد والتخطيط

يســـعى برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي لبناء قطـــاع مالي 
متنـــوع ومســـتقر يدعم نمـــو الاقتصاد الســـعودي. ويلعب 
ـــا فـــي تمكيـــن القطاع الخـــاص وتحفيز  البرنامـــج دورًًا حيوي�
الادخـــار والاســـتثمار، مما يســـهم بشـــكل مباشـــر في دفع 

بفضل مـــن الله، ثم بفضل القيـــادة الحكيمة لمولاي خادم 
الحرمين الشـــريفين وســـمو ســـيدي ولي العهـــد -حفظهما 
وأيدهمـــا اللـــه-، واصـــل برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي 
تحقيـــق إنجـــازات نوعية خلال العـــام 2025م، في إطار رؤية 
الســـعودية 2030؛ والتي ســـاهمت في تعزيز كفاءة القطاع 
المالـــي وزيـــادة عمقـــه ورفـــع تنافســـيته، إضافـــة إلى خلق 
مســـارات جديدة للحلول التمويلية والاســـتثمارية، بما يدعم 
اســـتدامة النمـــو الاقتصـــادي ويعـــزّّز مرونتـــه وقدرتـــه على 

مواجهـــة المتغيرات.

نجـــح البرنامـــج خلال العـــام 2025م فـــي تحقيـــق تطلعاته 
لدعـــم نمـــو الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة، حيث ارتفعـــت حصة 
الائتمـــان الممنـــوح للقطاع الخـــاص من البنوك وشـــركات 
التمويـــل كنســـبة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي من %61 
إلـــى 65.72% فـــي العـــام 2025م،  فـــي العـــام 2024م 
لتصـــل قيمـــة الائتمان إلـــى 3.15 تريليـــون̂  بنهاية العام، 
ممـــا ســـاهم في دفـــع وتيرة نمـــو الناتج المحلي للأنشـــطة 
غيـــر النفطية بنحو 4.9%. كما شـــهدت قروض المنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة نمـــوًًا ملحوظًًـــا، إذ ارتفعت حصتها 
مـــن إجمالي الائتمـــان الخاص مـــن 9.6% في الربـــع الرابع 

عجلـــة المشـــاريع الكبـــرى ضمـــن رؤيـــة الســـعودية 2030. 
ومـــن خلال تعزيـــز التقنية الماليـــة وتطوير الســـوق المالية، 
ـــا رائدًًا ومحققًًا  نجـــح البرنامج في جعـــل المملكة مركزًًا مالي�
لمنجزات ملموســـة تعـــزز من مرونة الاقتصاد واســـتدامته.

مـــن العام 2024م إلـــى 11.5% في الربـــع الرابع من العام 
2025م، داعمـــةًً بذلك أحـــد أهم محركات تنويـــع الاقتصاد 

الوظائف. واســـتحداث 

وفـــي إطـــار تعزيـــز الابتـــكار، اســـتمر البرنامـــج فـــي تنفيـــذ 
إســـتراتيجية التقنيـــة الماليـــة، التـــي أســـهمت فـــي تطويـــر 
منتجـــات وحلـــول تمويليـــة واســـتثمارية وتأمينيـــة مبتكرة. 
ونتيجـــة لذلـــك، ارتفـــع عـــدد الجهـــات الفاعلـــة فـــي قطاع 
التقنيـــة الماليـــة إلـــى أكثر مـــن 300 جهة، مما ســـاهم في 
خلـــق فـــرص وظيفيـــة جديـــدة، وتعزيـــز الابتـــكار، وزيـــادة 
الشـــمول المالي، ورفع حصـــة المعاملات غيـــر النقدية إلى 

85% فـــي العـــام 2025م.

خلال  والتخطيـــط  الاقتصـــاد  وزارة  فـــي  نتطلـــع  وختامـــاًً، 
العـــام 2026م إلى الاســـتمرار فـــي جهودنا مـــع فريق عمل 
البرنامـــج وشـــركائه لزيادة حجـــم الحلول التمويليـــة وتنوعها 
مـــن خلال الإصلاحـــات الهيكليـــة وتعميق الســـوق المالية، 
بما يســـهم فـــي تمكين الإســـتراتيجيات الوطنية من تحقيق 
التنويـــع  ودعـــم مســـيرة  الســـعودية،  رؤيـــة  مســـتهدفات 

الاقتصادي. النمـــو  واســـتدامة 

كلمات أعضاء لجنة برنامج تطوير القطاع المالي
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معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القوي�ز

معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

محافظ البنك المركزي السعودي

واصلـــت منظومـــة الســـوق الماليـــة خلال العـــام 2025م 
تقدُُّمـــــها في مسار تطوير القطاع المالي ودعم مستهدفات 
رؤيـــة الســـعودية 2030 مـــن خلال تعزيـــز كفـــاءة الســـوق 
وجاذبيتها الاســـتثمارية. وجاءت صناعـــة إدارة الأصول ضمن 
أبرز محـــركات نمو الســـوق الماليـــة خلال العـــام 2025م، إذ 
بلغت قيمة الأصـــول المُُدارة نحو 1,240 مليار ^ ســـعودي 
بنهاية العـــام، بارتفاع قدره 18% على أســـاس ســـنوي، بما 
يعكس أثر المبادرات التنظيمية والتطويرية التي أسهمت في 
تعزيز هذه الصناعة. كما اســـتمرت الجهود في تطوير ســـوق 
الصكوك وأدوات الدين، إذ بلغ حجم سوق أدوات الدين في 
المملكـــة نحو 877 مليار̂  ســـعودي بنهايـــة العام 2025م، 
محققًًا نموًًا ســـنويًًا بنســـبة 6%. وشـــهد العام ترخيص أول 
شـــركة تُُفعّّل نشـــاط التداول البديل للصكوك وأدوات الدين 
في المملكة، بما يسهم في تعميق السوق ورفع مستويات 
الســـيولة وتعزيز التداول المؤسســـي. أما علـــى صعيد جذب 

واصل البنك المركزي السعودي "ساما" خلال العام 2025م 
تنفيـــذ مبادراتـــه الإســـتراتيجية الهادفـــة إلى تطويـــر القطاع 
المالـــي، ورفـــع كفاءتـــه، وتعزيز مســـاهمته في دعـــم النمو 

الاقتصادي المستدام. 

إذ اســـتمر القطـــاع المصرفـــي فـــي أداء دوره المحوري في 
الاقتصـــاد، مســـتندًًا إلـــى أداء قـــوي يعكس متانـــة النظام 
المالـــي في المملكة؛ حيث بلغت أصـــول القطاع المصرفي 
نحـــو 4.95 تريليـــون ^ مدعومةًً بإدارة فاعلة للســـيولة من 
قبـــل البنك المركـــزي، وارتفاع معدلات كفايـــة رأس المال، 
مـــع التزام البنـــوك المحلية بكافة المتطلبـــات الاحترازية بما 
في ذلك معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. وفي الســـياق 
ذاتـــه، ارتفـــع الائتمـــان المصرفي الممنـــوح للقطاع الخاص 
بنحو 10.4% ليصل ما يقارب إلى 3 تريليون ^ بنهاية العام 

2025م، بما يعادل 64% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفـــي مجـــال التقنية الماليـــة، واصل البنـــك المركزي تنفيذ 
إســـتراتيجية التقنية المالية بالتعاون مع شـــركاء المنظومة، 
حيث بلغ عدد شـــركات التقنية الماليـــة العاملة في المملكة 
301 شركة بنهاية العام 2025م، متجاوزًًا مستهدف برنامج 
تطويـــر القطـــاع المالـــي للعـــام 2025م البالغ 230 شـــركة. 
ويعزى هذا النمو إلى التوســـع في الأنشـــطة الابتكارية في 

الاســـتثمار الدولي، فقد بلغ حجم الاســـتثمارات الدولية أكثر 
مـــن 560 مليار̂  ســـعودي بنهايـــة العـــام 2025م، ويعزى 
ذلك إلى التحســـينات التنظيمية التي اســـتهدفت رفع كفاءة 
السوق وتوسيع وتسهيل نطاق الوصول إليه. وانطلاقًًا من 
تعزيز جاذبية الســـوق المالية ورفع مســـتوى تنافســـيتها، تم 
السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات 
العقاريـــة المدرجة التي تســـتثمر في مكـــة المكرمة والمدينة 
المنورة، بما يســـهم فـــي تحفيز تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
إلى الســـوق المالية. وفي إطار تعزيز حماية المستثمرين، تم 
تفعيـــل صناديق التعويض لأول مرة بما يســـهم في تيســـير 
إجـــراءات تعويـــض المتضرريـــن مـــن المخالفـــات المرتكبـــة، 
لتصبح المملكة ثانـــي دولة على مســـتوى العالم تطبّّق هذا 
النمـــوذج. وقد أســـفر ذلك عن تعويـــض أكثر مـــن 20 ألف 
متضرر خلال العام 2025م. وتؤكد منظومة الســـوق المالية 
التزامها بمواصلة تطوير السوق وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم 

دورها المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني.

المدفوعـــات الرقميـــة، والمصرفيـــة المفتوحـــة، والتقنيات 
الداعمـــة للخدمات المالية. كما اســـتمرت الجهود الرامية إلى 
تطوير البيئة التنظيمية الممكنة للابتكار، بما يعزز التنافسية 
فـــي القطـــاع المالـــي، ويرفـــع جـــودة الخدمـــات المقدمـــة 

للمستفيدين.

وعلـــى صعيـــد أنظمـــة المدفوعـــات، شـــهدت المدفوعات 
الإلكترونية نموًًا معتبرًًا، إذ بلغت نســـبتها 85% من إجمالي 
عمليـــات الدفع في قطاع التجزئـــة )الأفراد(، مما يؤكد متانة 
البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ويعكس التقدم الملحوظ 

نحو مجتمع أقل اعتمادًًا على النقد في المملكة.

كمـــا عمـــل البنك المركزي علـــى مواصلة جهـــوده في تعزيز 
الاســـتقرار المالـــي مـــن خلال الإشـــراف القائـــم علـــى إدارة 
المخاطـــر واختبـــارات التحمـــل، ملتزمًًا بأفضل الممارســـات 

والمعايير الدولية. 

واستشـــرافًًا للمرحلـــة المقبلـــة، يواصـــل البنـــك المركـــزي 
السعودي خلال العام 2026م العمل على تنفيذ إستراتيجياته، 
وتطبيق التدابير الاحترازية، ودعم الابتكار، وتطوير منظومة 
المدفوعات، وتعزيز الثقافة المالية؛ بما يســـهم في ترســـيخ 
قطاع مالي قوي ومرن وداعم للنمو المستدام في مواجهة 

التحديات العالمية.
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معالي الأستاذ عبدالعزي�ز بن حسن البوق
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين

شـــكّّل العام 2025م امتدادًًا لمسيرة التطوير والتحول التي 
يشـــهدها قطـــاع التأمين في المملكـــة العربية الســـعودية، 
حيـــث واصـــل القطـــاع العمـــل نحـــو تحقيـــق مســـتهدفاته 
القطـــاع  تطويـــر  برنامـــج  الإســـتراتيجية ضمـــن منظومـــة 
المالـــي، مدعوماًً بإصلاحات تنظيمية وتشـــريعية أســـهمت 
فـــي رفـــع كفـــاءة الســـوق وتعزيـــز تنافســـيته واســـتدامته. 
وقد انعكســـت هـــذه الجهـــود على نمـــو القطـــاع وجاذبيته 
الاســـتثمارية، وترســـيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية 
حقـــوق المؤمـــن لهم، إلـــى جانب دعـــم توطيـــن الكفاءات 
الوطنية واســـتحداث أكثـــر من 2,450 فرصـــة عمل جديدة، 

ورفـــع نســـبة التوطين إلـــى %85.

وانطلاقًًـــا من دور هيئة التأمين في تعزيز تنافســـية القطاع 
ورفع جاهزيته للمســـتقبل، واصلت الهيئة توسيع حضورها 
الإقليمي والدولي عبر بناء شـــراكات إستراتيجية وتوقيع 42 
مذكـــرة تفاهم واتفاقية تعـــاون مع جهات محليـــة ودولية، 
إلـــى جانب إطلاق برامـــج أكاديمية متخصصـــة بالتعاون مع 
المهنيـــة  القـــدرات  لتطويـــر   ،Bayes Business School
وتأهيـــل الكفـــاءات الوطنيـــة القـــادرة على قيادة مســـتقبل 

التأمين. صناعة 

كمـــا واصل التحـــول الرقمـــي دوره بوصفه أحـــد الممكنات 
الرئيســـة لتطويـــر القطـــاع، حيث عملـــت الهيئة علـــى تعزيز 
بنيتهـــا التقنيـــة ورفع كفـــاءة أعمالهـــا الرقابية والإشـــرافية. 
وشـــملت الجهـــود تنفيـــذ أكثـــر مـــن 500 نشـــاط رقابـــي 
وإشرافي، وتطوير 200 معيار للجاهزية السيبرانية، وإطلاق 

بحيـــرة البيانـــات التأمينيـــة ومنصـــة التكامـــل التأميني التي 
تربط 22 شـــركة تأمين، بما أســـهم في توســـيع الاســـتفادة 
مـــن البيانات في صناعة القرار، وتعزيز مســـتويات الحوكمة 

والشـــفافية وكفـــاءة إدارة المخاطر.

واستشـــرافاًً للمرحلـــة المقبلـــة، تواصل الهيئـــة العمل على 
بنـــاء قطاع تأميني أكثـــر عمقاًً وأثراًً فـــي الاقتصاد الوطني، 
مـــن خلال رفـــع مســـاهمة القطـــاع فـــي الناتـــج المحلـــي 
الإجمالـــي غير النفطي إلـــى 3.6%، ومضاعفـــة رأس المال 
المبنـــي علـــى المخاطـــر ليصـــل إلـــى 50 مليار ريـــال، وزيادة 
عـــدد المســـتفيدين مـــن التأميـــن الصحـــي إلـــى 23 مليون 
مســـتفيد مقارنـــة بنحـــو 14.4 مليون مســـتفيد حاليـــاًً، إلى 
جانـــب تنفيذ ما يقـــارب 200 تعديل تنظيمي أســـهمت في 
تعزيـــز الابتـــكار، ورفع كفاءة الســـوق، وحمايـــة حقوق حملة 
الوثائـــق. وتعكـــس هذه المنجـــزات أهمية مواصلـــة العمل 
بالشـــراكة مـــع الجهات التنظيميـــة والقطاع الخـــاص وكافة 
أصحـــاب المصلحة؛ لترســـيخ قطـــاع تأميني متقـــدم يدعم 

المرونـــة الاقتصاديـــة ويواكب تطلعـــات المملكة.

وفـــي الختـــام، أتقدم بخالص الشـــكر والتقديـــر لمقام خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وســـمو ســـيدي ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الأمير 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود – حفظهما الله 
– علـــى مـــا يحظى بـــه القطـــاع المالي مـــن دعـــم واهتمام 

مكّّناه مـــن تحقيق هـــذه المنجزات.
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سعادة الأستاذ فيصل بن محمد الشريف
مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي وأمين اللجنة

يجسّّـــد مـــا تحقـــق ضمـــن برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي 
خلال العـــام 2025م تقدمًًـــا متســـارعًًا فـــي بنـــاء منظومـــة 
ماليـــة متكاملة، ترتكز علـــى أطر تشـــريعية متقدمة وحلول 
رقميـــة مبتكرة، بما يعزز الشـــفافية والكفـــاءة ويرفع كفاءة 

الخدمـــات ويرتقـــي بجاذبية الســـوق المالية. 

وتوســـيع  القطـــاع  تعميـــق  فـــي  البرنامـــج  أســـهم  وقـــد 
 قاـــعدة المـــستفيدين، وتعزـــيز تنافـــسيته إقليميـــًا ودوليـــًا،

في إطار متكامل يدعم استدامة المالية العامة. 

ويأتـــي هذا التقـــدم ثمـــرةًً لتكامل جهـــود شـــركاء البرنامج، 
وتبنـــي أفضل الممارســـات الدولية، بما يمكّّـــن القطاع من 
مواكبـــة المتغيـــرات وتســـريع وتيـــرة النمو. ونمضـــي قدماًً 
فـــي ترســـيخ هـــذه المكتســـبات وتعظيـــم أثرها بمـــا يحقق 

مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

معالي الأستاذ عبدالعزي�ز بن عبدالرحمن العريفي
محافظ صندوق التنمية الوطني

يواصـــل صنـــدوق التنميـــة الوطنـــي ترســـيخ دوره كمحرك 
إســـتراتيجي للتنميـــة الاقتصاديـــة وممكن رئيســـي لتحقيق 
مســـتهدفات برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي، مـــن خلال 
قيـــادة منظومـــة تمويـــل تنمـــوي متكاملـــة تســـهم فـــي 
تعزيـــز كفاءة القطاع المالي، وتوســـيع الأســـواق التمويلية، 
وتحفيـــز الاســـتثمارات النوعية بما يدعم تنافســـية الاقتصاد 

الوطنـــي واســـتدامة نموه.

ويعمـــل الصنـــدوق عبـــر منظومته من الصناديـــق والبنوك 
التنمويـــة علـــى تطويـــر حلول تمويليـــة مبتكرة ومســـتدامة 

تســـتهدف القطاعات ذات الأولوية، وتعزز مشـــاركة القطاع 
الخـــاص، وتمكّّـــن التحـــول الاقتصـــادي بمـــا يتـــواءم مـــع 

مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

كما يســـعى إلـــى تعظيـــم الأثر التنمـــوي مـــن خلال تمكين 
المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الواعدة، 
وتعزيـــز الشـــمول المالـــي عبـــر الابتـــكار والتحـــول الرقمـــي 
والشـــراكات الإســـتراتيجية، بما يســـهم في بناء اقتصاد أكثر 
تنوعًًـــا واســـتدامة، ويعزز مكانـــة المملكة كمركـــز اقتصادي 

ـــا وعالميًًا. ومالـــي رائد إقليمي�
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الأهداف
الإستراتيجية
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تعميق الســـوق المالية وتوســـيع قاعدة المســـتثمرين 
وتطوير ســـوق الصكـــوك وتعزيز التكامـــل الدولي.

بنـــاء منظومة متكاملـــة للتقنية الماليـــة والمدفوعات 
وترســـيخ المملكة كمركـــز إقليمي للابتـــكار المالي.

وشـــركات  التمويـــل  وشـــركات  البنـــوك  تمكيـــن 
التأميـــن والجهـــات الفاعلـــة من توســـيع تمويلهم 
للقطـــاع الخـــاص ودعم نمـــو الاقتصـــاد الوطني.

تمكيـــن الأفـــراد مـــن الادخـــار والتخطيـــط المالـــي 
وتعزيـــز الشـــمول والتثقيـــف المالـــي.

تمكين المؤسسات المالية 

من دعم نمو القطاع الخاص
01

03

02

04

تعزيز وتمكين التخطيط 

المالي )التقاعد والادخار(

تطوير سوق مالية متقدمة

تمكين إستراتيجية التقنية 

المالية

يرتكز برنامج تطوير القطاع المالي على أربعة أهداف إستراتيجية 

متكاملة
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مؤشرات الأداء
2 0 2 5
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مؤشرات الأداء 2025

يقيـــس المؤشـــر حجـــم الائتمـــان الممنـــوح من البنـــوك وشـــركات التمويـــل لمختلـــف الأنشـــطة الاقتصادية لقطاعـــي الأفراد 
والشـــركات، كنســـبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس المؤشـــر مســـتوى تطور القطاع المالي ودوره في دعم نمو القطاع 
الخـــاص غيـــر النفطي فـــي المملكة العربية الســـعودية، مـــن خلال متابعة وتحفيز التمويـــل والإقراض الموجّّـــه للقطاع الخاص 

بما يســـهم فـــي تعزيز النمـــو الاقتصادي.

نسبة الائتمان الخاص من الناتج المحلي الإجمالي

%65.72

4,958

%11.3

%2.25

%65.9 %49

%5.7

%1.9

2,6313,515

%11

%2.41
%93

%99

أصول القطاع المصرفي )مليار ^(

قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

يقيـــس المؤشـــر عمـــق القطاع المصرفـــي وأهميتـــه. مقارنةًً بالقطاعـــات الاقتصاديـــة الأخرى، كما يتأثر بشـــكل مباشـــر بحجم 
إصـــدار الأوراق الماليـــة الحكومية ومســـتوى نمو التمويـــل العقاري.

يقيـــس المؤشـــر حجم التمويل المقدم من البنوك للمنشـــآت متناهيـــة الصغر والصغيرة والمتوســـطة، باعتبارها من المحركات 
الرئيســـة للنمـــو الاقتصـــادي والمســـاهمة فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي، ويعكس ارتفـــاع مســـتويات الإقـــراض الموجّّه لهذا 

القطـــاع زيادة دعـــم القطاع الخـــاص وتعزيز أثـــره الإيجابي على الاقتصـــاد الوطني.

يمثـــل إجمالـــي أقســـاط التأميـــن المكتتبـــة مجمـــوع أقســـاط التأميـــن العام، بما يشـــمل تأميـــن الطيـــران والطاقـــة والحوادث 
والمركبـــات وغيرهـــا، إضافـــة إلـــى التأمين الصحـــي وتأمين الحمايـــة والادخـــار، ويقيس هذا المؤشـــر عمق قطـــاع التأمين في 

الاقتصـــاد ومـــدى مســـاهمته في الناتـــج المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي.

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

المستهدف في 2025م خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس

تم إنجاز المستهدف

تم إنجاز المستهدف

نسبة التقدم

نسبة التقدم

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

حتى العام 2025م البنك المركزي

حتى العام 2025م البنك المركزي

حتى العام 2025م البنك المركزي

حتى العام 2025م هيئة التأمين 
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يقيس المؤشر نسبة تغطية الخطط التأمينية، ويسهم ارتفاعه في تعزيز قطاع التأمين وتقليل المخاطر المالية.

 يقـــيس ـــهذا المؤـــشر نـــسبة تغطـــية التأمـــين عـــلى المركـــبات، حـــيث يـــسهم ارتفاـــعه ـــفي تعزـــيز قـــطاع التأمـــين وتقلـــيل
المخاطر المالية.

يقيـــس المؤشـــر نمـــو أســـواق رأس المال من خلال القيمة الســـوقية للأســـهم المتداولة كنســـبة من الناتج المحلـــي الإجمالي، 
بما يعكس مســـتوى تطور ونمو ســـوق الأســـهم الســـعودي.

يقيـــس المؤشـــر إجمالي عـــدد الإدراجات الجديدة في الســـوق المالية الســـعودية، بهدف متابعة نمو الســـوق ومـــدى مواءمته 
لمعايير الأســـواق الناشـــئة والمتقدمة الأخرى. إذ أدرجت 15 شـــركة في الســـوق الرئيســـية و25 شـــركة في الســـوق الموازية، 

بمـــا يعزز عمق الســـوق وتنوع الفرص الاســـتثمارية.

مؤشرات تطوير السوق المالية

%40.87

%73.21

%45

%77
%95

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

حتى العام 2025م هيئة التأمين 

حتى العام 2025م هيئة التأمين 

نسبة تغطية التأمين الصحي

نسبة تغطية تأمين المركبات

عدد الإدراجات في السوق المالية

40

%66.5

26

%80.80

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية

حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية

القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

تم إنجاز المستهدف

%91
نسبة التقدم

نسبة التقدم

%82
نسبة التقدم

%33

%39.6

6

%66.52

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس
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يقيـــس المؤشـــر نمـــو أســـواق رأس المـــال مـــن خلال أدوات الدين، مثـــل الصكوك والســـندات، عبـــر قياس قيمتها الســـوقية 
كنســـبة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، بما يعكس مســـتوى تطور ونمـــو ســـوق أدوات الدين.

يقيـــس المؤشـــر قيمة الأصـــول المدارة، بما يشـــمل الصناديق العامـــة والخاصة والمحافـــظ الخاصة، مـــن خلال قياس إجمالي 
الاســـتثمارات التـــي تديرهـــا المؤسســـات المالية المرخصة بمزاولـــة أعمال الأوراق المالية كنســـبة من الناتـــج المحلي الإجمالي.

يقيـــس هذا المؤشـــر حجم الملكية الأجنبية في الســـوق المالية الســـعودية، حيث يســـهم ارتفاعها في جـــذب المزيد من رؤوس 
الأموال والاســـتثمارات إلى المملكة العربية الســـعودية.

يهدف المؤشـــر إلى قياس القيمة المتداولة من قبل المســـتثمرين المؤسسيين، بما يشـــمل المستثمرين الأفراد المتخصصين، 
والشـــركات، والصناديـــق الاســـتثمارية، والجهـــات الحكومية، والمحافظ المـــدارة، والمســـتثمرين المؤهلين مـــن داخل المملكة 
وخارجهـــا، وذلـــك بهـــدف دعم بناء ســـوق مالية أكثر تطـــورًًا وكفاءة، من خلال احتســـاب حجم تـــداولات هذه الفئة بيعًًا وشـــراءًً 

في الســـوق المالية الرئيســـية والموازية.

%18.9

%26.75

%13.87

%24.1

%31

%17.50

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية 

حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية 

حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية 

حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من اجمالي حجم التداول

نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة

%86

%79

%56.28 %44

القيمة الحالية  المستهدف في 2025م
حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية

تم إنجاز المستهدف

%78
نسبة التقدم

نسبة التقدم

نسبة التقدم

%14

%16.94

%35.96

%13.3

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس
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يقيـــس المؤشـــر نســـبة الشـــركات الصغيرة ومتناهيـــة الصغر المدرجة إلـــى إجمالي عـــدد الإدراجات في الســـوق المالية، بهدف 
تعزيـــز إدراج هـــذه الشـــركات بما يتـــواءم مع معايير الأســـواق الناشـــئة والمتقدمـــة، ودعم دور الســـوق المالية كقنـــاة تمويلية 

تســـهم في نمو المنشـــآت الصغيـــرة ومتناهية الصغر واســـتدامتها.

يمثـــل المؤشـــر قيمة الاســـتثمارات فـــي صناديق الملكيـــة الخاصـــة ورأس المال الجـــريء، بما يشـــمل الصناديـــق القائمة التي 
أطلقتها المؤسســـات المالية العاملة في المملكة العربية الســـعودية، وفقًًا لبيانات هيئة الســـوق المالية وصناديق الاســـتثمار 
الجريء والملكية الخاصة الحكومية، وتشـــمل اســـتثمارات هذه الصناديق تمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة في مختلف 

القطاعـــات، بمشـــاركة مســـتثمرين محليين ودولييـــن، بما يعكس نمو منظومة الاســـتثمار ودعمهـــا للاقتصاد الوطني.

يقيـــس المؤشـــر مســـاهمة الأفراد من الســـعوديين وغير الســـعوديين فـــي منتجات تأميـــن الحماية والادخار، بمـــا يعكس تطور 
قطـــاع التأميـــن وتنوع منتجاته، ويســـهم فـــي تعزيز دور القطاع الخاص ومســـاهمته فـــي الاقتصاد.

يقيـــس المؤشـــر عدد حســـابات الاســـتثمار المفتوحة إلكترونيًًا عبـــر نظام »اعرف عميلـــك«، بما يعكس مســـتوى التطور التقني 
فـــي القطـــاع المالي ويعزز جاذبيته، كما تســـهم هذه الإجـــراءات في رفع كفاءة مراقبة الحســـابات الاســـتثمارية وتتبع العمليات 

ومصـــادر الأموال والحد مـــن المخاطر المرتبطة بالعملاء أو الحســـابات.

مؤشرات التخطيط المالي والادخار

%55

38,097.96

231.1

%98.74

%46

36,738.72

45

%90

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

حتى الربع الرابع - 2025م هيئة السوق المالية

حتى الربع الرابع - 2025م بنك منشآت

حتى العام 2025م هيئة التأمين

حتى العام 2025م هيئة السوق المالية

نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج من إجمالي الإدراجات

قيمة الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والاستثمار الجريء  )مليون ^(

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في تأمين الحياة للفرد )^(

نسبة حسابات الاستثمار التي تم فتحها عبر إجراءات "اعرف عميلك" الإلكتروني

تم إنجاز المستهدف

تم إنجاز المستهدف

تم إنجاز المستهدف

40.9%تم إنجاز المستهدف

9304

33

%82

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس

خط الأساس
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يقيـــس المؤشـــر نمـــو شـــركات التقنية الماليـــة في المملكـــة من خلال عدد الشـــركات الـــواردة فـــي تقرير »فنتك الســـعودية« 
الســـنوي، والذي يشـــمل الشركات الخاضعة لإشـــراف البنك المركزي الســـعودي وهيئة الســـوق المالية وهيئة التأمين، إضافة 

إلـــى شـــركات التقنيـــة المالية التي تمـــارس أعمالها فـــي المملكـــة دون الحاجة إلى ترخيص مـــن الجهتين.

يقيـــس المؤشـــر التحـــول نحـــو المعـــاملات الرقمية بهـــدف تقليـــل الاعتماد علـــى النقـــد، مـــن خلال متابعة نمـــو المدفوعات 
الرقميـــة وتوســـع اســـتخدام حلول التقنيـــة المالية والمحافظ الإلكترونية، بما يســـهم في زيادة نســـبة المعـــاملات غير النقدية، 

ودعـــم نمـــو المؤسســـات الماليـــة، وتعزيز تبنـــي الحلـــول الرقمية عبر تقديـــم حوافز إضافية تشـــجع على اســـتخدامها.

مؤشرات تمكين التقنية المالية

301

%85

230

%70

القيمة الحالية 

القيمة الحالية 

المستهدف في 2025م

المستهدف في 2025م

حتى العام 2025م البنك المركزي

حتى العام 2025م البنك المركزي

عدد الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية

حصة المعاملات غير النقدية كنسبة من إجمالي المعاملات

تم إنجاز المستهدف

82تم إنجاز المستهدف

%36

خط الأساس

خط الأساس
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 تمكين المؤسسات المالية
لدعم نمو القطاع الخاص

0101

تمــكين البنــوك وشركات التمويــل وشركات التــأمين والجهــات الفاعلــة 

مــن توســيع تمويلهــم للقطــاع الخــاص ودعم نمــو الاقتصــاد الوطني
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التوسع في الخدمات المصرفية وانطلاق البنوك الرقمية لتعزيز المنافسة والشمول المالي.

بدء مزاولة 3 بنوك رقمية عملياتها المصرفية في المملكة: 
"STC Bank" 1. بنك إس تي سي

"Vision Bank" 2. بنك فيجن

"EZ Bank" 3. آيزي بنك

ليصبـــح إجمالـــي عـــدد البنوك الرقميـــة في المملكـــة 4 بنوك، وإجمالي عـــدد البنوك المرخصـــة 39 بنكًًا، وتأتي هـــذه الخطوة، 
فـــي إطـــار أهداف البنك المركزي الســـعودي الرامية إلى دعم اســـتقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة بـــه، ودعم النمو الاقتصادي 
والمنافســـة فـــي القطـــاع المصرفي، مع الحفاظ على الاســـتقرار النقدي والمالـــي والمعايير العالية للأمان والشـــفافية، بما يُُبرز 

متانة وجاذبية القطاع المصرفي بشـــكل خاص، والاقتصاد الســـعودي بشـــكل عام.

إقرار الإستراتيجية الوطنية للتأمين وتطوير الإطار النظامي وتعزيز كفاءة الإشراف وقضاء التأمين.

الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين

القطاع المصرفي والبنوك الرقمية

تحول قطاع التأمين

وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى الإســـتراتيجية الوطنيـــة لقطـــاع 
التأميـــن المرتكـــزة علـــى 11 برنامجًًـــا إســـتراتيجيًًا وممكناًً و72 
مبـــادرة تُُترجم إلى 9 وعود إســـتراتيجية مرتبطـــة برؤية 2030، 
تســـتهدف مضاعفة حجم ســـوق التأمين ليتجاوز 140 مليار ^ 
ورفـــع المســـاهمة في الناتج غيـــر النفطي إلـــى 3.6% بحلول 

2030م. العام 

تطوير مسودة نظام التأمين الحديث
أعـــدّّت الهيئة مســـودة حديثة لنظـــام التأمين بعـــد تحليل أكثر 
مـــن 500 صفحة من الأنظمة والممارســـات الدولية، وصياغة 
النظامـــي  أعـــادت تنظيـــم الإطـــار  أكثـــر مـــن 163 توصيـــة، 
للقطـــاع، وحـــدّّدت متطلبـــات الترخيـــص لممارســـة أنشـــطة 
التأميـــن وإعـــادة التأمين، ورسّّـــخت مبادئ العلاقـــة التعاقدية 

بمـــا يحقـــق العدالة والشـــفافية.
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تجربة المستفيد والتوطين

استقطاب شركات التأمين العالمية
 ،Orient - Deloitte Actuarial Services - Willis Towers Watson اســـتقطبت هيئـــة التأمين شـــركات عالمية رائـــدة منهـــا
إلـــى جانـــب منح موافقات مبدئية لـ 7 شـــركات إضافية، بما يدعم توسّّـــع الســـوق ويرفع التنافســـية ويوسّّـــع خيـــارات الأعمال 

والشركات. للعملاء 

منظومة معالجة شكاوى عالية الكفاءة وتوطين قياسي ونقلة في قضاء التأمين.

معالجة الشكاوى وتجربة المستفيد
عالجـــت هيئـــة التأميـــن أكثر من 438,000 شـــكوى تأمينيـــة خلال عام 2025م بمتوســـط زمن إغلاق 4 أيام فقـــط، بمعدل رضا 
حوالـــي 95% عـــن خدمـــات مركز الاتصال، مع نشـــر مؤشـــرات الشـــكاوى شـــهرياًً على مســـتوى كل شـــركة وكل منتـــج لتعزيز 

الشـــفافية وتمكين المســـتفيدين من اتخاذ قـــرارات واعية. 

توزيع الفائض التأميني المباشر على المستفيدين
طبّّقـــت هيئـــة التأميـــن آليـــة جديـــدة لتوزيـــع الفائض عبر الخصم المباشـــر عنـــد تجديـــد الوثيقـــة، ووُُزّّع أكثر مـــن 60 مليون̂  

مباشـــرة علـــى المســـتفيدين، بمـــا بسّّـــط رحلة المســـتفيد ورفع الشـــفافية وعـــزّّز الثقة بممارســـات القطاع.

التوطين في قطاع التأمين
بلـــغ عدد الســـعوديين العاملين في قطاع التأميـــن 16,693 من إجمالي 19,615 موظفاًً، بنســـبة توطين وصلت إلى %85.1، 

إضافـــة إلى خلق 2,450 فرصة عمل جديدة اســـتحوذ الســـعوديون على 77% منها.

نقلة جوهرية في قضاء التأمين
انخفـــض متوســـط مـــدد التقاضـــي فـــي قضايـــا التأميـــن بنســـبة 60%، مـــن 136 يوم عمـــل فـــي 2024م إلـــى 55 يوماًً في 

2025م، بنســـبة رضـــا للمســـتفيدين بلغـــت 95.4%، عبـــر إعـــادة هندســـة الإجـــراءات وأتمتتها.

ingate 2025 مؤتمر ومعرض التأمين العالمي

اســـتضافت المملكـــة المؤتمـــر بمشـــاركة أكثـــر 
مذكـــرة   42 وتوقيـــع  مختـــص،   9,400 مـــن 
تفاهم، إلـــى جانب إطلاق تراخيـــص ومبادرات 
إســـتراتيجية جديدة، بما يرسّّـــخ مكانـــة المملكة 

للتأمين. إقليمـــي  كمركـــز 
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 تطــــويـــــــر
سوق مالية متقدمة

0202

قاعــدة  وتوســيع  الماليــة  الســوق  لتعميــق  نوعيــة  إصلاحــات 

المســتثمرين وتطويــر ســوق الصكــوك وتعزيــز التكامــل الــدولي
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فتح السوق الموازية لفئات جديدة وتطوير حسابات المستثمر الأجنبي وفتح الاستثمار العقاري بمكة والمدينة. 

فتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين 
وُُسِّّـــعت فئـــات المســـتثمرين المؤهليـــن بإضافة حملـــة درجـــة البكالوريوس فـــي تخصصات التمويل والاســـتثمار والمحاســـبة 
والماليـــة، إلـــى جانـــب تخفيف معاييـــر المســـتثمرين الأفراد، بما يعـــزز الســـيولة وتنويع التمويل ويوســـع قاعدة المســـتثمرين.

تطوير حسابات المستثمر الأجنبي
حُُدِّّثـــت تعليمـــات فتـــح الحســـابات لتمكيـــن المســـتثمر الأجنبـــي الفرد المقيـــم فـــي دول مجلس التعـــاون من الاســـتثمار في 
الأســـهم المدرجـــة بالســـوق الرئيســـية، مع إتاحة اســـتمرار الحســـاب بعد انتهـــاء الإقامة في المملكـــة، بما يجذب فئـــات جديدة 

ويعـــزز الثقة بالســـوق المالية.

الاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية بمكة والمدينة
أُُتيـــح للأجانب الاســـتثمار في أســـهم الشـــركات الســـعودية المدرجـــة المالكة لعقـــارات داخل مكـــة المكرمة والمدينـــة المنورة، 

وفـــق ضوابـــط محـــددة، بما يدعم ســـيولة المشـــاريع التنموية ويرفع التنافســـية ويوسّّـــع قاعـــدة المســـتثمرين الدوليين.

حماية المستثمرين عبر صناديق التعويضات
أُُطلقـــت صناديـــق التعويضات لتمكين المتضررين من اســـتعادة حقوقهم الناتجة عن مخالفات الســـوق، عبر توجيه المكاســـب 
غيـــر المشـــروعة لتعويضهـــم. وقـــد اســـتفاد منها أكثر مـــن 20,000 متضـــرر خلال العـــام، بما يعـــزز الثقة في الســـوق ويحمي 

حقوق المستثمرين. 

توسيع قاعدة المستثمرين

تطوير الأدوات والتكامل الدولي

تطوير الإطار التنظيمي لشهادات الإيداع السعودية والتسجيل البيني الخليجي لصناديق الاستثمار.

الإطار التنظيمي لشهادات الإيداع السعودية
طُُـــوِّّر الإطـــار التنظيمـــي لطرح شـــهادات الإيداع الســـعودية مقابل أســـهم أجنبية مُُصدرة في أســـواق مالية دولية، بما يوسّّـــع 

خيـــارات الإدراج ويعزز تكامل الســـوق المالية الســـعودية مع الأســـواق العالمية ويرفع جاذبيتها الاســـتثمارية.
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توافق لائحة المقاصة النهائيــة مع الممارسات الدولية
صادقـــت الرابطـــة الدوليـــة للمبادلات والمشـــتقات ISDA على لائحـــة المقاصة النهائيـــة وترتيبات الضمان المرتبطـــة بها التي 
اعتمدتهـــا هيئـــة الســـوق الماليـــة، مؤكـــدة توافقها مـــع الممارســـات الدوليـــة، بما يعزز نفـــاذ العقـــود المالية المؤهلـــة ويدعم 

اســـتقرار النظام المالي ونمو ســـوق المشـــتقات.

التسجيل البيني الخليجي للصناديق
طُُبِّّقـــت اللائحـــة الموحدة للتســـجيل البيني لصناديق الاســـتثمار بين أســـواق دول مجلس التعاون، بما يُُســـهّّل نفـــاذ الصناديق 
بيـــن الأســـواق الخليجية، ويزيـــد جاذبية الســـوق المالية الســـعودية للاســـتثمارات الدولية، ويعزز الســـيولة والنمو الاســـتثماري 

المشترك.

اعتماد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
تطويـــر الأطـــر النظاميـــة لصناديـــق الاســـتثمار وصناديـــق الاســـتثمار العقـــاري، مـــن خلال تبني أفضـــل الممارســـات العالمية، 
وتوســـيع قنـــوات التوزيـــع، وتعزيـــز الحوكمة والإفصـــاح، وزيادة مرونـــة الاســـتثمار وتنويع الأصـــول ليوفر دعماًً مباشـــراًً لنمو 

صناعـــة إدارة الأصـــول، وحمايـــة حقوق المســـتثمرين، ورفـــع جاذبية الســـوق المالية الســـعودية.

ترخيص أول نظام تداول بديل وتوسيع قنوات التمويل الجماعي ودخول مؤشرات JP Morgan الدولية.

وزارة الماليـــة والمركـــز الوطنـــي لإدارة الدين يعلنان عن تطويـــر برنامج "صح" 
للصكـــوك الحكوميـــة وذلك مـــن خلال إصدار صكـــوك بصيغة الإجارة

ويأتـــي هـــذا الإعلان في إطار الجهود المســـتمرة التـــي تبذلها المملكة لتلبيـــة احتياجات الأفراد وتقديم حلـــول مبتكرة للمنتجات 
الادخاريـــة؛ باعتبـــار منتـــج )صـــح( من مبـــادرات برنامـــج تطوير القطـــاع المالي الـــذي يعد ضمن برامـــج رؤية الســـعودية 2030 
الهـــادف إلـــى رفـــع معدلات الادخار بين الأفـــراد عبر تحفيزهم على اســـتقطاع جزء من دخلهم بشـــكل دوري وتخصيصه للادخار، 
إضافـــةًً إلـــى زيادة المعروض مـــن المنتجات الادخاريـــة، وإثراء الثقافـــة المالية بأهميـــة الادخار وفوائده فـــي التخطيط لأهداف 

. مستقبلية

الموافقـــة علـــى بدء ممارســـة أعمال الســـوق لأول مقدم خدمة مـــن فئة نظام 
التداول البديل

رُُخِّّصـــت شـــركة Tradeweb كأول مقـــدم خدمة من فئة نظـــام التداول البديل للصكوك وأدوات الدين، وثاني جهة تدير ســـوقاًً 
ثانوية لأدوات الدين بعد تداول الســـعودية، بما يوسّّـــع المنتجات المتاحة ويعزز الشـــفافية والكفاءة في التداول.

تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة
تطوير حوكمة المنشـــآت ذات الأغراض الخاصة وتوســـيع نطـــاق أدوارها في إصدار أدوات الدين وتمكيـــن عمليات التوريق، مع 
تعزيـــز اســـتقلالية مجالـــس إدارتها وتنظيم مســـؤوليات الوصـــي. ويعكس هذا التطوير دعماًً مباشـــراًً لتعميق ســـوق الصكوك 

وأدوات الديـــن، وتمكيـــن نمو صناعـــة إدارة الأصول، وتوفير قنوات تمويـــل أكثر كفاءة وتنوعاًً في الســـوق المالية.

سوق أدوات الدين والصكوك
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 إدراج المملكة في مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية
ومؤشر بلومبيرغ للأسواق الناشئة

إدراج الصكـــوك الحكوميـــة المقومـــة بالريال الســـعودي ضمن مؤشـــر أدوات الدين الحكومية للأســـواق الناشـــئة 
)GBI-EM(، ابتـــداءًً مـــن 29 ينايـــر 2027م، وذلـــك بشـــكل تدريجـــي بـــوزن متوقـــع يبلـــغ 2.52% من المؤشـــر، 

بالإضافـــة إلـــى مؤشـــر بلومبيرغ للســـندات الحكوميـــة بالعملات المحلية للأســـواق الناشـــئة.

توسيع قنوات التمويل الجماعي لأدوات الدين
طُُـــوِّّر الإطـــار التنظيمـــي لطرح أدوات الدين عبـــر منصات التمويـــل الجماعي، بعد اســـتكمال تجربته في مختبـــر التقنية المالية، 

بما يمكّّن مؤسســـات الســـوق من ممارســـة هذا النشـــاط ويوسّّـــع نفاذ المســـتثمرين إلى السوق.

دليل أدوات الدين المستدامة
اعتُُمـــد دليـــل إصـــدار أدوات الديـــن الخضـــراء والاجتماعية والمســـتدامة، تماشـــياًً مـــع أفضل الممارســـات العالمية، بما يشـــجع 

الإصـــدارات المحليـــة ويُُمكّّن تمويـــل المشـــاريع ذات الأثر البيئـــي والاجتماعي.
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 تعزي�ز وتمكين
التخطيط المالي

0303

تمــكين الأفــراد مــن الادخــار والتخطيــط المالي وتعزيــز الشــمول 

والتثقيــف المالي عبر مبــادرات نوعيــة ومنصــات إقليميــة
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مبادرات وجوائز إقليمية لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري لدى المجتمع. 

النسخة الثالثة من جائزة المستثمر الذكي الخليجي 
ـــوِّّج 44 فائزاًً عبر أربع مســـارات  اســـتقطبت الجائـــزة أكثر من 88,000 مشـــاركة بزيادة تجاوزت 96% عن النســـخة الســـابقة، وت�
إبداعيـــة: الفيديـــو والرســـم والتصوير والكتابة، بما يعكس اتســـاع الأثـــر التوعوي للجائزة وإســـهامها في إثـــراء المحتوى المالي.

إطلاق الموسم الرابع من جائزة "مُلم"
، اســـتمراراًً للجهود في نشـــر الثقافـــة المالية فـــي دول مجلس  أُُطلـــق الموســـم الرابـــع بإجمالـــي جوائـــز يتجـــاوز 1.5 مليـــون̂ 

التعـــاون، وتحفيـــز الأجيـــال علـــى إنتاج محتـــوى مالي نوعـــي ومؤثر يُُعمّّـــق الوعي الاســـتثماري.

حملات التوعية التأمينية للمجتمع
نُُفِّّـــذت أكثـــر مـــن 30 حملة ومنشـــوراًً توعوياًً متخصصـــاًً غطّّت التأميـــن الصحي والمركبات والســـفر والحج والعمـــرة والعيوب 

الخفيـــة للمبانـــي، بمعدلات وصـــول وتفاعل تجاوزت عشـــرات الملايين مـــن مرات الظهور والمشـــاهدات.

الثقافة المالية والوعي الاستثماري

مبادرة الوعي المالي للمرأة
مبـــادرة وطنيـــة لتمكين رائـــدات الأعمال من مفاهيم الاســـتدامة المالية والاســـتثمار الذكـــي وتحويل الأفكار 

إلـــى مشـــاريع قابلـــة للتنفيذ، نُُفّّذت عبـــر ورش حضوريـــة وافتراضية في عدد من مناطـــق المملكة.
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منظومة تدريب شاملة وأثر متسع
واصلـــت الأكاديميـــة الماليـــة دورهـــا فـــي تطويـــر القـــدرات المهنية للقطـــاع المالي مـــن خلال تقديـــم أكثر مـــن 1,300 برنامج 
تدريبـــي اســـتفاد منهـــا أكثـــر مـــن 25,000 مســـتفيد داخل وخـــارج القطـــاع المالي، مـــن بينهـــم 20,948 متدرباًً مـــن قطاعات 
البنـــوك والتمويـــل والتأمين والأوراق المالية، بما يســـهم في رفع كفـــاءة الكوادر الوطنية وتلبية الاحتياجـــات المتغيرة للقطاع.

شراكات أكاديمية عالمية رفيعة المستوى
رســـخت الأكاديميـــة المالية شـــراكات إســـتراتيجية مع نخبة من المؤسســـات الأكاديميـــة والمهنية العالمية، من بينها أكســـفورد 
وهارفـــارد وكلية لندن للأعمال وبيركلي وHEC Paris ومعهد ســـويس ري وICAEW، لتطوير برامج نوعية ومبادرات مشـــتركة 

تســـهم في نقل المعرفة العالميـــة وبناء قدرات متقدمـــة للقطاع المالي.

تمكين القيادات المالية
أســـهمت الأكاديميـــة الماليـــة في إعداد وتمكين أكثر مـــن 1,500 قيادي وقيادية مـــن القطاع المالي والقطاعـــات المرتبطة به، 
مـــن خلال منظومـــة متكاملة مـــن البرامج القياديـــة المتخصصة والشـــراكات الدوليـــة المرموقة، بما في ذلـــك برامج مجالس 

الإدارة والقيادات التنفيذية والقيادات النســـائية.

الأكاديمية المالية: منصة وطنية لتطوير القدرات المهنية والقيادية في القطاع المالي.

تمكين رأس المال البشري للقطاع المالي
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بناء قاعدة وطنية من المدربين
واصلـــت الأكاديميـــة الماليـــة تعزيز الاعتمـــاد على الكفـــاءات الوطنية في تنفيـــذ برامجها، حيـــث نُُفذ 63% من 
البرامـــج التدريبية عبر مدربين مســـتقلين، شـــكل الســـعوديون منهم 68%، بما يســـهم في بنـــاء قاعدة وطنية 

مســـتدامة مـــن الخبراء والممارســـين القادرين علـــى نقل المعرفة وتطويـــر الكفاءات في القطـــاع المالي.

منظومة الشهادات المهنية المتخصصة
طـــورت الأكاديميـــة الماليـــة منظومـــة متكاملـــة للشـــهادات والاختبـــارات المهنيـــة تضـــم 54 شـــهادة 
متخصصـــة تغطـــي مختلف مجـــالات القطاع المالـــي، مدعومة بمحتـــوى علمي وبنوك أســـئلة محدثة 
ومراكـــز اختبـــارات دائمـــة ومتنقلة، بما مكّّـــن أكثر مـــن 37,000 مختبر من الحصول علـــى فرص تقييم 

واعتمـــاد مهني وفق أفضـــل الممارســـات العالمية.
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 تمكين إستراتيجية
التقنية المالية

0404

ــخ  ــة ترسّّ ــات الرقمي ــة والمدفوع ــة المالي ــة للتقني ــة متكامل منظوم

ــكار المالي ــي للابت ــز إقليم ــة كمرك ــة المملك هوي
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تجاوز المستهدفات في عدد الشركات والوظائف والاستثمار وإنجاز جميع مبادرات الإستراتيجية. 

301 شركة تقنية مالية تعمل في المملكة العربية السعودية 
تجـــاوز عـــدد شـــركات التقنية المالية مســـتهدف برنامـــج تطوير القطـــاع المالي لعام 2025م 230 شـــركة، ليصبـــح إجمالي عدد 
الشـــركات فـــي نهايـــة العـــام 2025م 301 شـــركة تقنيـــة مالية فاعلة فـــي المملكة، ليســـهم ذلك فـــي تحقيق الأثر المنشـــود 

بالوصـــول إلى 525 شـــركة تقنيـــة مالية في العـــام 2030م.

نمو الوظائف في مجال التقنية المالية
14,100+ وظيفـــة مباشـــرة فـــي مجـــال التقنيـــة المالية منهـــا 10,800+ وظيفة في الشـــركات التي تقع تحت إشـــراف ورقابة 

البنك المركزي الســـعودي بنهايـــة العام 2025م. 

نمو المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية
تجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية بنهاية العام 10.1 مليار ^ سعودي.

نمو مساهمات قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي
بلغ حجم مساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي بنهاية العام 2024م 4.228 مليار ^ سعودي.

استكمال جميع مبادرات إستراتيجية التقنية المالية
الانتهـــاء مـــن تنفيذ جميـــع المبادرات الإســـتراتيجية البالغة 11 مبـــادرة بنهاية العـــام 2025م، بما يعكس التـــزام البنك المركزي 

الســـعودي بتطويـــر منظومة شـــاملة للتقنية المالية ودعـــم الابتكار وتنويـــع الاقتصاد الرقمي.

حصـــة المدفوعات الإلكترونية تســـجل 85% من إجمالـــي عمليات الدفع لقطاع 
التجزئة )الأفـــراد( في العام 2025م 

أعلـــن البنـــك المركزي الســـعودي "ســـاما" عن تســـجيل حصـــة المدفوعـــات الإلكترونية نســـبة 85% من إجمالي عـــدد عمليات 
الدفـــع المنفـــذة في قطـــاع التجزئة "الأفـــراد" بنهايـــة العام 2025م، مقارنة بنســـبة 79% المســـجلة في العـــام 2024م.

ويتزامـــن هـــذا الإنجاز مـــع تحقيق أنظمة المدفوعـــات الوطنية في المملكة نمـــوًًا معتبرًًا خلال العام 2025م، حيث ســـجل عدد 
عمليـــات الدفـــع الإلكترونية المنفـــذة عبرها نحو 14.6 مليار عمليـــة، مقارنة بـ 12.6 مليار عمليـــة في العام 2024م.

 نمو منظومة التقنية المالية
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وتعكس هذه النســـبة في حصة المدفوعات الإلكترونية المســـتوى المتقدم للمملكة عالميًًا، مدعومةًً بتســـجيل أرقام قياســـية 
عبـــر نظـــام المدفوعات الوطنـــي "مدى" لمدفوعـــات البطاقات من خلال نقـــاط البيع والتجـــارة الإلكترونية. إلـــى جانب تحقيق 
أرقـــام متصاعـــدة بأحجـــام العمليـــات المعالجـــة عبر أنظمـــة المدفوعـــات الوطنية الأخـــرى مقارنـــةًً بالعام الســـابق، مما يعكس 

التوســـع فـــي تبني حلول الدفـــع الإلكترونيـــة، وتنامي الاعتماد عليهـــا في مختلف التعـــاملات اليومية.

شراكات دولية لتعزيز منظومة المدفوعات وبناء بنية رقمية متطورة في قطاع التأمين.

 تعزيز نظام المدفوعات الرقمية
•     وقّّـــع البنـــك المركـــزي الســـعودي "ســـاما" وشـــركة Ant International اتفاقيـــة لإتاحـــة خدمـــة قبول مدفوعات شـــبكة 

+Alipay خلال العـــام 2026م، مـــن خلال نظـــام المدفوعـــات الوطنـــي "مـــدى" فـــي المملكة.

•     أعلـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي "ســـاما" إطلاق خدمـــة الدفـــع Google Pay أحـــد منتجـــات Google مـــن خلال نظام 
المدفوعـــات الوطنـــي "مدى" فـــي المملكة.

RegTech Hub منصة التكامل التأمينية
أطلقـــت هيئـــة التأميـــن بحيرة البيانـــات ومنصة التكامـــل التأمينية RegTech Hub، وربطت بها 22 شـــركة تأميـــن، إلى جانب 

البـــدء فـــي تطبيق منصـــة التحقق من القـــروض التأمينية باســـتخدام تقنية البلوك تشـــين بالتعاون مع 3 شـــركات.

تطوير "معمل التأمين"
تطويـــر معمـــل التأمين كبيئـــة تجريبية تنظيمية تمكّّن شـــركات التأمين وشـــركات تقنيـــات التأمين من اختبار نمـــاذج ومنتجات 

مبتكـــرة قبـــل الإطلاق التجاري، بما يحفّّـــز الابتكار والتنويع في الســـوق.

منظومة المدفوعات والبنية الرقمية
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451
علامة / جهة عارضة

157
شركة ناشئة

2,228
اجتماع  ثنائي

450
متحدثًًا

تريليون دولار 
أصول تحت الإدارة

 276
جلسة

1.04 تريليون دولار 
سيولة استثمارية

+38,500
زائر

4.6 مليار دولار
قيمة الصفقات والإعلانات

مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط
منصة عالمية للمدفوعات والتقنية المالية تستضيفها المملكة ترسيخًًا لموقعها كمركز إقليمي للابتكار المالي.
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التطلعــــات 

المستقبلية

بناءًً على المنجزات وانســـجاماًً مع رؤية الســـعودية 2030، 
ترســـم الجهات الشـــريكة للبرنامـــج تطلعاتها المســـتقبلية 

عبر مســـارات طموحة تُُعمّّق أثر القطاع المالي. 
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تعزيز الدور المحوري للســـوق الماليـــة كمحرك رئيس لتمويل 
النمو الاقتصادي وتنويع مصادره المســـتدامة.

الارتقـــاء بصناعـــة إدارة الأصـــول لتكـــون ركيـــزة اســـتثمارية 
تجـــذب رؤوس الأمـــوال المحليـــة والدوليـــة. 

تعميق ســـوق الصكوك وأدوات الديـــن ليكون منصة تمويل 
متقدمة تدعم مشـــاريع القطاعين العام والخاص.

رفع جاذبية الســـوق للمســـتثمرين الدوليين وترســـيخ مكانتها 
ضمن الأســـواق المتقدمة عالمياًً.

اســـتمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير 
الدولية، بمـــا يحافظ على مكانة المملكة ويســـهم في 

تعزيز متانة واســـتقرار القطاع المالي

مواكبـــة أحدث التطـــورات من خلال تحديـــث الأنظمة 
والتشـــريعات، بمـــا يســـهم في تعزيـــز الرقابـــة وتطور 

القطـــاع المالي.

مواصلـــة دعـــم وتطوير الحلـــول الماليـــة المبتكرة، بما 
يســـهم في تعزيـــز الابتـــكار ومواكبة تطـــورات التقنية 

المالية.

تطوير منظومة المدفوعات، بما يشـــمل أنظمة نقاط 
البيع؛ لتعزيز الكفاءة التشـــغيلية وســـهولة الاســـتخدام 

الأنظمة. وجاهزية 

تعزيـــز الوعـــي بالثقافـــة الماليـــة ودعـــم التوجـــه نحـــو 
تحقيـــق الشـــمول المالـــي.

تطلعــات

البنـك المركزي السعودي

تطلعات

هيئة السوق المالية
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مضاعفـــة حجـــم ســـوق التأمين مـــن 66 مليار عام 
2023 ليتجـــاوز 140 مليـــار ^ عام 2030م.

زيادة نســـبة مســـاهمة قطـــاع التأمين فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي غير النفطي إلـــى 3.6% بحلول 
عـــام 2030، مقارنةًً ب 2.25% في العام 2025م.

مضاعفـــة حجم رأس المـــال المبني علـــى المخاطر 
وزيادتـــه ليصـــل إلـــى 50 مليـــار ^ للعـــام 2030، 

مقابـــل 29,1 مليـــار في العـــام 2024م.

زيـــادة عـــدد الأفـــراد المشـــمولين بتغطيـــة التأمين 
الصحـــي إلـــى 23 مليـــون فـــي عـــام 2030 مقابل 

14,4 مليـــون فـــرد في العـــام 2025م.

زيـــادة عـــدد الوظائـــف في ســـوق التأميـــن لتصل 
إلـــى 38.6 ألف وظيفة بحلول عـــام 2030، مقابل 

19,615 وظيفـــة فـــي العام 2025.

تمكيـــن بيئة الأعمـــال ودعم الابتـــكار وحماية حملة 
الوثائـــق مـــن خلال إجـــراء مـــا يقـــارب 200 تعديل 

. تنظيمي

تطلعــات

هيئة التأمين
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الاتجـــاه نحو مرحلـــة جديدة من التوســـع المنضبط، تقـــوم على البناء 
علـــى ما تحقـــق ســـابقًًا، وتعظيم الاســـتفادة مـــن فـــرص النمو في 
ســـوق التدريـــب والشـــهادات المهنيـــة، وتعزيز دورهـــا كمُُمكّّن وطني 
يســـتجيب لاحتياجـــات القطـــاع المالـــي الحالية ويستشـــرف متطلبات 

المســـتقبل، بمـــا يتوافق مع مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

تبنّّي نموذج تشـــغيلي يرتكز على احتياجات القطاعـــات المالية، بحيث 
تعمـــل المراكز كوحدات متكاملة لتصميـــم البرامج وتطوير الأعمال.

تصميـــم إطار لقياس أثـــر البرامج وربط المخرجات بمســـتهدفات رؤية 
الســـعودية 2030 وتنمية رأس المال البشري.

بنـــاء شـــبكة مدربيـــن ســـعوديين معتمديـــن لتعزيـــز الاكتفـــاء الداخلي 
ورفـــع جـــودة التنفيذ.

التوســـع فـــي التعلـــم الرقمـــي مـــن خلال تطويـــر منصـــات وبرامـــج 
إلكترونيـــة مرنة تدعـــم التعلم الذاتـــي وتعزيز نطاع الوصول وتحسّّـــن 

المخرجات. جـــودة 

بنـــاء شـــراكات محلية ودولية مـــع جامعات ومؤسســـات رائدة لتطوير 
برامج نوعيـــة عالية الأثر.

تطوير برامج متخصصة ذات أثر مؤسســـي مســـتدام تعزّّز التنافســـية 
والمكانـــة المرجعية للأكاديمية.

التحـــول إلى منصـــة وطنيـــة للتمكين عبـــر مواءمة برامـــج الأكاديمية 
مـــع إطار المهـــارات المالية، وتطويـــر منظومة متكاملـــة لقياس الأثر 
وربـــط مخرجـــات التدريـــب بأهـــداف تنميـــة رأس المال البشـــري، كما 
ســـتولي الأكاديميـــة اهتمامًًـــا خاصًًـــا بتعزيز شـــراكاتها الإســـتراتيجية: 
محليـــاًً ودوليـــاًً وتعزيـــز اســـتدامتها الماليـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر 

إســـتراتيجيتها المســـتقبلية وصـــولًاً إلى العـــام 2030م.

تعزيـــز الحضـــور الإقليمي والدولي من خلال ترســـيخ موقع الأكاديمية 
كمركز إقليمـــي للتميّّز المالي والتوســـع خليجيًًا وعربيًًا.

تطلعـــــات 

الأكاديميـة الماليـة
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المعنىالمصطلح 

برامج تحقيق الرؤية
المبـــادرات والمشـــاريع والبرامـــج التـــي تعمـــل علـــى تحقيق المســـتهدفات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لرؤية الســـعودية 2030 ويعمل مجلس الشـــؤون 

الاقتصاديـــة والتنميـــة علـــى مراقبة أدائهـــا وتنفيذها.

برنامج تطوير القطاع المالي

إحـــدى برامـــج رؤيـــة الســـعودية 2030 ، ويهدف إلـــى تنويع مصـــادر الدخل 
وزيـــادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشـــاريع الاســـتثمار، كما يؤدي 
ـــا فـــي تحويل القطاع المالي الســـعودي إلـــى مركز قوة  ا ومه�مّّّ دوًًرًًا أساســـ�يًّّّ

ال. للنمـــو والتنـــوع الاقتصـــادي، من خلال إنشـــاء قطاع مالي حيـــوي وف�عّّّ

تأمين 
عقـــد يوافـــق بموجبه أحد الأطـــراف )المؤمن لديه( على تقديـــم حماية مالية 
أو تعويـــض لطـــرف آخـــر )المؤمن عليـــه( في حالـــة وقوع مخاطر أو خســـائر 

محددة.

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
معينـــة، لدولـــة  المحلـــي  الناتـــج  إجمالـــي  مـــن  الفـــرد  نصيـــب   نســـبة 
وُُتُُحســـب بقســـمة الناتـــج المحلـــي الإجمالي على عدد الســـكان فـــي الدولة. 
يتـــم اســـتخدام هذا المؤشـــر لقياس مســـتوى رفاهيـــة الفرد فـــي الاقتصاد.

حصة القطاع من الناتج المحلي 
الإجمالي

نســـبة مســـاهمة قطاع اقتصادي معين )مثل الزراعة، الصناعة، أو الخدمات( 
ســـتخدم هذه الحصـــة لتحديد  فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي الكلـــي للدولة. �تُُُ

مدى أهميـــة قطاع معين في الاقتصـــاد الوطني.

وكالة تصنيف ائتماني
مؤسســـات تقيـــم تصنيفـــات الائتمـــان للأفـــراد أو الشـــركات أو الجهـــات 
الحكومية. وتشـــمل بعـــض وكالات التصنيف المعروفة تصنيفات ســـتاندرد 

بـــورز، وموديـــز، وفيتش. آند 

تقنية مالية
اســـتخدام التقنيـــة من أجل تعديـــل الخدمات المالية وتحســـينها وأتمتتها بما 

يخدم الشـــركات أو المستهلكين.

أبرز المصطلحات المالية المستخدمة 	

39التقرير السنوي 2025م  



المعنىالمصطلح 

تقييم التصنيف الائتماني

آنـــد ســـتاندرد  مثـــل:  الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات  تقدمـــه   تقييـــم 
بـــورز، موديـــز، وفيتـــش للتصنيـــف الائتمانـــي للكيانـــات العامـــة أو الخاصة 
)مثل: شـــركة ،دولة( أو للســـندات وأدوات الدين الأخرى. ويشـــمل التصنيف 
الاســـتثماري جميع الآراء التي تشـــير إلى مســـتوى سلامة اســـتثمار أعلى من 
درجـــة اســـتثمارات المضاربـــة. وكلمـــا ارتفعـــت درجة الاســـتثمار فـــي أدوات 

الديـــن ارتفـــع احتمال ســـدادها في الوقت المناســـب.

الناتج المحلي الإجمالي
إجمالـــي قيمة الســـلع والخدمـــات التي تنتج داخـــل الدولـــة خلال فترة زمنية 

محددة.

للاطلاع على معجم المصطلحات المالية والاقتصادية
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نحـــو قطــاع مالـــي متنــوع وفـاعـــل


